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 : البرلمانالباب السابع
 

 الفصل الأول

 يتكون البرلمان من مجلسين ، مجلس النواب و مجلس الشيوخ. 79 مادة

 ينعقد البرلمان جلسات مشتركة أو متفرقة وفقا لأحكام الدستور. 

 لا يجمع شخص في وقت نفسه بين عضويتي مجلس النواب و مجلس الشيوخ.  أ

 أن يكون رئيس مجلس النواب رئيسا للبرلمان و رئيس مجلس الشيوخ نائبا له. 80مادة 

في حالة عدم وجود رئيس مجلس النواب أو غيابه أو عجزه عن القيام بمهام رئيس البرلمان، على رئيس مجلس 
 الشيوخ القيام بمهام رئيس البرلمان.

للفقرة الثانية، إلا أنه غير موجود و في حالة قيام رئيس مجلس الشيوخ بمهام رئيس البرلمان وفقا  -أ
في نفس الوقت لا يوجد مجلس النواب، على نائب رئيس مجلس الشيوخ القيام بمهام رئيس 
البرلمان، و في حالة عدم وجود نائب رئيس مجلس الشيوخ على من هو أكبر سنا من أعضاء 

 س الشيوخ على الفور.مجلس الشيوخ القيام بمهام رئيس البرلمان، ثم يجرى انتخاب رئيس مجل
رئيس البرلمان له مهام و اختصاصات وفقا لأحكام الدستور و يجرى الشؤون البرلمانية خلال  -ب

 الجلسات المشتركة وفقا للائحة الداخلية.
 أن يكون رئيس البرلمان و من يحل محله محايدا في عمله.  -ت
 ا كلفه رئيس البرلمان. نائب رئيس البرلمان له مهام واختصاصات وفقا لأحكام القانون و م  -ث

ظى تطبيقه قانونيا بالمشورة و   81مادة  على أي مشروع للقوانين التنظيمية و القوانين المبرمة في البرلمان أن يحح
 الاعتراف من البرلمان.    

تّمت موافقة ، على رئيس الوزراء رفع مشروعات القوانين التنظيمية و القوانين المبرمة في البرلمان التي 154وفقا لمادة 
 البرلمان عليها إلى جلالة الملك للمصادقة عليها، و يتم إعلانها في الجريدة الرسمية و تطبيق أحكامها قانونيا.

يجوز لأعضاء المجلسين سواء كانوا أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ و عددهم لا يقل عن  82مادة 
العحشحر من العدد الكلي المتواجدين في ذاك المجلس، لهم حق في رفع دعوى إلى رئيس المجلس المنتسبين إليه على 
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( أو مادة 12( أو )9( )8( )7( )6( )5( )3) 101انتهاء عضوية أحد أعضاء المجلس وفقا لأحكام مادة 
( على حسب الحالة، و على كل من رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الشيوخ 7( أو )5( )4( )3) 111

 المعنيين بتلك القضية، أن يرفعها إلى المحكمة الدستورية للنظر حول ما إذا ستنتهي عضوية ذاك العضو أم لا.

ضى للنظر في القضية ، على المحكمة الدستورية في حالة قبول المحكمة الدستورية إزاء التقا -أ
ف عمل ذاك العضو حتى يتم النظر في قضيته، و على المحكمة إفادة  إصدار الأمر لإيقا
الموضوع إلى رئيس المجلس المنتمي إليه ذاك العضو وفقا للفقرة الأولى إذا تم نظرها في القضية 

ذاك العضو و توقّف عمله ، على ية و المحاكمة على انتهاء عضويته، و عندئذ انتهت عضو 
 لا يضر ذلك على ما سبق أن عمل قبل انتهاء عضويته.  أ

لا يعد ذاك العضو المتوقف عمله وفقا للفقرة الثانية ضمن عدد أعضاء مجلس النواب أ  -ب
 أو مجلس الشيوخ المتواجدين فيهما.

ي النواب أو في حالة موافقة لجنة الانتخابات على انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس -ت
الشيوخ  وفقا للفقرة الأولى، فعليها إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها وفقا 

 للفقرة الأولى.
 الفصل الثاني

 مجلس النواب

------------------- 

 -عضو  كالتالي : 500يتألف مجلس النواب من  83مادة

 عضوا من الدوائر الانتخابية 350ينتخب  (1)
 عضوا من قائمة أسماء الأحزاب السياسية 150ينتخب  (2)
في حالة خلو عضو من أعضاء مجلس النواب بأي سبب من الأسباب، و لا ينتخب من  -أ

يحل محله أو لم يتم إعلان تنصيب عضو آخر  محل العضو الذي شغر مقعده، يعتبر عدد 
 أعضاء مجلس النواب المتواجدين هو الأعضاء المتألفين للمجلس.



 

4 
 

لأعضاء فئة قائمة أسماء الأحزاب السياسية ،  150ية أسباب تقتضى إلى عدم تكملة عدد أذا تحظى أ -ب 
 يعتبر عدد أعضاء فئة قائمة أسماء الأحزاب المتواجدين هو الأعضاء المتألفين للمجلس 

لمائة  الانتخابات العامة، إذا كان عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لا يتجاوز مسسة و تسعين في افي 84 مادة
من العدد الكلي، و تلتزم حاجة إلى انعقاد الجلسة البرلمانية، في هذه الحالة يجوز  انعقاد الجلسة ن بعدد الأعضاء 

على الفور، و في هذه الحالة  83المتواجدين، و يحب إعادة الانتخابات لتكملة العدد المنصوص عليه قي مادة 
 مدة ذاك الفصل التشريعي.     يستمرّ عمل أعضاء هذا المجلس حسب ما يبقى من 

رى انتخاب أعضاء مجلس النواب للدوائر الانتخابية انتخابا سريا و مباشرا، و لكل دائرة  انتخابية  85 مادة يجح
 عضو منتخب واحد، و لكل ناخب صوت واحد في الإدلاء بالتصويت أو عدمه.

ت ال -أ لأصوا ت و يفوق عدد ا لأصوا كثر عدد ا حصل على أ ي  لي بعدم المنتخب الذ تي تد
 التصويت يفوز بعضوية المجلس. 

ب.  تطبّق التعليمات و التدابير و اللائحة المرتبطة بالترشيح و اقتراع التصويت و فرز التصويت و     
في القانون التنظيمي بشأن  عليه  لموافق  ن ا هذا الشأ في  جرى  و كل ما  ت  با لانتخا ن نتائج ا علا إ

ضرائب الدخل  الانتخابات النيابية التشريعية، كما ينص القانون على وجوب تقديم المرشح وثائق دفع
 عند تقديمم طلب الترشيح. 

على اللجنة الانتخابية إعلان نتيجة الانتخابات العامة إذا تمت المراجعة الأولوية المفترضة لنزاهة  .ت
في  95نتيجة الانتخاب و عدالتها، على أن  لا يقل عدد الدوائر التي تم فيها الانتخاب عن 

ية. و يجب أن  يتم إجراء اللجنة الإنتخابية المراجعة المائة من المجموع الكلي للدوائر الانتخاب
لا يتجاوز  في أسرع وقت بأن  ت  با لانتخا علان نتائج ا و إ لأولوية  6ا تاريخ  0 يوما من 

لتحقيق و  في ا بية  لانتخا م اللجنة ا مها يعرقل  لا  ن  علا لإ هذا ا ن  و أ هذا   ، ب  لانتخا ا
 الانتخابات أو في نزاهة نتيجتها الاستجواب أو النظر حول ما قد يسبّب الفساد أو الغش في

 أو عدالتها، سواء تم إعلان النتيجة أو عدمه.
  -يتم تحديد عدد أعضاء مجلس النواب في كل المحافظات و تقسيم الدوائر الانتخابية على النحو التالي: 86مادة 
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أن يوضع عدد سكان البلاد المعتمد عليه من نتيجة المسح السكاني  الذي تم إعلانها في العام   (1)
لأعضاء المجلس، و تحدّد النتيجة عدد السكان  350الأخير قبل الانتخاب ليحقسم على عدد 

 المنسوب لكل عضو نيابي.
( يحقّ 1الواحد وفقا لـلبند )أية محافظة لم يبلغ عدد سكانها العدد القياسي المحدد للعضو النيابي  (2)

 لها  عضو نيابي واحد ،و تعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة. 
أية محافظة يتجاوز عدد سكانها العدد القياسي المحدد للعضو النيابي الواحد يحقّ لها عضو نيابي  (3)

 آخر، إذا يبلغ عدد الزيادة العدد القياسي المحدد للعضو النيابي الواحد.
(و لم  يكتمل 3( و )2ما إذا تم انتخاب الأعضاء النيابيين في كل المحافظات وفقا لـ  )في حالة  (4)

، يجقّ للمحافظة التي لها أكبر الزيادة للعدد القياسي المحدد  350عدد الأعضاء النيابيين ال 
( عضو نيابي آخر، و مع ذلك إذا لم  يكتمل عدد الأعضاء 3للعضو النيابي الواحد وفقا لـ )

يجرى على المحافظات التي تليها في نسبة الزيادة للعدد القياسي المحدد للعضو   350ابيين ال الني
 .  350النيابي الواحد بنفس الطريقة إلى أن اكتمل عدد الأعضاء النيابيين ال 

أية محافظة يزيد عدد الدوائر الانتخابية فيها على دائرة واحدة ، يلزم تقسيم المحافظة إلى دوائر   (5)
خابية متعددة حسب عدد السكان بالطريقة المشهودة، على أن يتم تقسيم الدوائر اعتبار انت

 مجاورة مواقعها، مع تقارب عدد السكان في هذه الدوائر المجاورة.
لأكثر  لا يتم ترشيحهزب السياسي المنتمي إليه ، و أالمرشح للدوائر الانتخابية من قبل الح أن يتم ترشيح 87مادة 

 نتخابية.من دائرة ا

بعدما تم تقديم طلب الترشيح، لا يجوز للمرشح أو الحزب السياسي إلغاء الترشيح أو تعديل أسماء المرشحين إلا 
إذا توفي المرشح أو لم يستوف فيه الشروط أو متصف بمواصفة محظورة عن الترشيح، وعلى أن يتم الإجراء قبل 

 انتهاء مدة قبول الترشيح.

ب السياسية إبلاغ أسماء المنتخبين المتفق على تقديمها  للبرلمان في الانتخابات  88مادة  العامة، على الأحزا
للموافقة على تعيين واحد منهم رئيسا للوزراء إلى اللجنة الانتخابية على أن لا يتجاوز ثلاثة أسماء، وأن يتم ذلك 

ء على المواطنين، و ذلك بموجب إجراء قبل انتهاء مدة قبول الترشيح، و على اللجنة الانتخابية إعلان تلك الأسما
 .87التغييرات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من مادة 
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 يجوز للأحزاب السياسية عدم تقديم الأسماء المنصوص عليها في الفقرة الأولى.    

 .وفقا للائحة الآتية 88يلتزم تقديم الأسماء المنصوص عليها في مادة   89مادة 

ع تقديم الأسماء رسالة موافقة شخص المدرج اسمه لتعيينه رئيسا للوزراء ، مع إلزام أن ترفق م (1)
 التفاصيل المقررة من اللجنة الانتخابية.

و  160ئيس الوزراء وفقا لمادة أن يتصف الشخص المدرج اسمه بصفات ملتزمة  بتنصيب ر  (2)
  نفس الانتخابات. ( لحزب آخر  في1لا يقدم رسالة الموافقة المنصوص عليها في البند )أ

 و أن عرض أي اسم آخر بما لا يتخذ بموجب الفقرة الأولى  يعتبر أنه كالمعدوم. 

حق تقديم المرشحين لقائمة  90مادة  لانتخابية  ب السياسية التي تقدم المرشحين على نظام الدوائر ا حزا للأ
 الأسماء. 

في حالة تقديم أسماء المرشحين لقائمة الأسماء  ، على كل الأحزاب السياسية إدراج قائمة الأسماء التابعة لها دون 
تكرار  مع أسماء المرشحين في القائمة التابعة لحزب آخر أو مع أسماء المرشحين من نظام الداوئر الانتخابية، وأن 

 ية قبل انتهاء مدة قبول الترشيح النيابي للدوائر الانتخابية. يتم تقديم قائمة الأسماء إلى اللجنة الانتخاب

في إعداد قائمة الأسماء المنصوص عليها في الفقرة الثانية، أن يتم بمشاركة أعضاء الأحزاب السياسية في            
 ناث.النظر فيه ، مع اعتبار الشراكة و المساواة بين المرشحين من كافة المناطق و بين الذكور و الإ

يحدد نصيب أعضاء المجلس المنتخبيين على نظام قائمة الأسماء لكل الأحزاب السياسية وفقا للوائح  91مادة 
 التالية :

العدد الكلي لأعضاء  500أن تكون مجموعة الأصوات الحاصلة من الدوائر الانتخابية مقسمة بـ  (1
 مجلس النواب.

ى الممجموع الكلي للأصوات التي فاز بها كل ( عل1أن تقسم نتيجة المنصوص عليها في البند )   (2
 الأحزاب السياسية في كل الدوائر الانتخابية، و تعد تلك النتيجة نسبة ما يحظى به كل الأحزاب.

(  على عدد الأعضاء الذي فاز به كل الأحزاب السياسية في 2أن يخصم العدد الحاصل  من فقرة ) (3
 أعضاء كل الأحزاب من قائمة المرشحين المحسبوبين لها.الدوائر الانتخابية، فالنتيجة هي عدد 
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إذا فاز أي حزب من الأحزاب بنسبة الأعضاء بالدوائر الانتخابية متساوية أو زائدة على العدد  (4
يحظى نسبيا من 2المستحق له وفقا لفقرة ) لا  ( فيحقّ له فقط أعضاء  المرشحين من الدوائر و 

لحالة يحوّل العدد الزائد من القائمة إلى الأحزاب الأخرى التي لم ضمن نظام  القائمة له ، و في هذه ا
( ، وذلك على أن 2تحصل على العدد المبرم من حصة أعضاء الدوائر المستحقة نسبيا وفقا لفقرة )

 .(2لا يحصل أي حزب على ما يزيد عن حصة العدد المبرمة له وفقا لفقرة )
ن كل حزب، تكون الأسماء المترتبة في القائمة أعضاء في بعد ما اكتمل عدد المنتخبين من القائمة م (5

 .مجلس النواب 
رى على الأصوات المصوّتة له وفقا  في حالة وفاة مرشح  عقب يوم إغلاق الترشح و قبل انتهاء وقت الاقتراع ، يجح

 .(2( و )1للأحكام  المنصوص عليها في فقرتَي )
تعددية  و إعلان نتيجة الانتخابات طبقا لأحكام قانون انتخابات تحدد كيفية الفرز و لوائح الحساب و النسبة ال

 مجلس النواب.
أي دائرة انتخابية لا يفوز أحد من المنتخبين فيها بعدد أصوات يفوق عدد الأصوات التي تدلي بعدم   92مادة 

، و في  91لمادة التصويت،  يعيد الانتخاب في هذه الدائرة الانتخابية و أن لا يحسب أصوات الناخبين وفقا 
هذه الحالة على اللجنة الانتخابية أن تعيد قبول طلبات الترشيح، و لا يحقّ لكل المرشحين في الانتخاب السابق  

 إعادة تقديم طلبات الترشيح في الانتخاب الجديد.
أو بعض مقرات  في الانتخابات العامة، إذا تقام إعادة الانتخاب للدوارئر الانتخابية  في بعض الدوارئر 93مادة 

في كل الدوائر  ن يتم إعلان النتيجة  و قبل أ ب أ لانتخا ن تتم عملية ا و قبل أ لاقتراع ، قبل إعلان النتيجة أ ا
الانتخابية بأي سبب من الأسباب، في هذه الحالة يحدد عدد أعضاء المنتخبين للدوائر و لقائمة الأسماء طبقا 

 .قانون الانتخابات النيابية للتدابير  واللوائح التي ينص عليها في أحكام

و في حالة ما إذا نتج عن تطبيق ما ينص عليه في الفقرة الأولى انخفاض عدد الأعضاء المنتخبين للدوائر لحزب 
لحزب من عضوية المجلس ثم من قبله على  ك ا في قائمة الأعضاء المنتخبين لذا سياسي معيّن، يطرح آخر اسم 

 الترتيب.
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بعد  الانتخابات العامة ، إن تجرى إعادة الانتخابات في أية دائرة بسبب فقدان خلال سنة واحدة  94مادة 
من هدا القانون مع إجراء التعديل  93النزاهة أو العدالة في تلك الدائرة، أن يطبق ما ينص عليه في أحكام مادة 

 اللازم.

من الانتخابات العامة لا أن الانتخاب النيابي لمقعد شاغر بأي سبب من الأسباب بعد مرور سنة كاملة  
 .91يؤثرّ على نسبة عدد الأعضاء المنتسبين للأحزاب وفقا لما ينص عليه في مادة 

  .كل من تتوفر فيه الشروط الآتية يكون له حق الاقتراع   95مادة 

أن يكون تايلندي الجنسية ، و الشخص المتجنس أن يتم حصوله على الجنسية  التايلندية بما لا يقل عن  (1
 .سنوات  مسس

 ألا يقل عمره عن الثامن العشر في يوم الانتخاب (2
 أن يكون اسمه مسجلا في الدائرة الانتخابية بما لا يقل عن التسعين يوما من يوم الانتخاب.  (3

من له حق الاقتراع غير أنه مقيم خارج الدائرة الانتخابية المسجل اسمه فيها أو مسجل اسمه فيها أقل من تسعين 
يوما في يوم الانتخاب أو مقيم خارج البلاد، يحق له التسجيل للاقتراع خارج الدائرة الانتخابية في اليوم و الوقت 

 م قانون الانتخابات. و طبقا للتدابير و الشروط المنصوص عليها من أحكا
الناخب الدي يغيب عن الاقتراع دون اخطار عذره المقبول وفقا لأحكام قانون الانتخابات النيابية، قد يقيد عليه 

 بعض الحقوق المنصوص عليها طبقا لأحكام القانون. 
 .كل من تتوفر فيه الشروط الآتية في يوم الانتخاب محظور من حق الاقتراع   96مادة 

 .راهبا أو كاهنا أو عابدا دينيا أن يكون (1
 .أن يكون مقيدا بالأجل حيز تنفيد حجره عن ممارسة حق الاقتراع، سواء كان الحكم عليه نهائيا أم لا  (2
 .أن يكون محكوما عليه بالسجن عن قرار السلطة القضائية أو أي قرارات مشروعية (3
 .أن يكون مجنونا أو معوقا مختلا (4
 .لشروط الآتية يتمتع بحق الترشيح النيابيكل من تتوفر فيه ا   97مادة 

 .أن يكون تايلنديا بالولادة  (1
 .ألا يقل عمره عن الخامس والعشرين يوم الانتخاب (2
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عتبارا من بداية العضوية حتى يوم  (3 حد بما لا يقل عن تسعين يوما ا ن يكون عضوا مستمرا لحزب وا أ
ت العامة بسبب حل البرلمان، فتخفض الانتخاب، و يستثنى عن ذلك في حالة ما إذا كانت الانتخابا

 .المدة من تسعين يوما إلى ثلاثين يوما 
 .ةأن يتمتع المرشح للانتخاب للدوائر الانتخابية بصفة من صفات الآتي (4

سمه مسجلا في المحافظة التي يتم قبول الترشيح لمدة متواصلة لا يقل عن مسس سنوات  (أ أن يكون ا
 .للانتخابات النيابيةحتى يوم تقديم طلب الترشح 

 .أن يكون مولودا في المحافظة التي تقدم طلب الترشيح  (ب
 تواصلةالفترة الدراسية كانت مقع في المحافظة المترشحة، و تلك أي يكون طالبا في مؤسسة تعليمية ت (ت

 .بما لا تقل عن مسس سنوات
لمقررة للترشيح حسب كون المرشح موظفا في القطاع الحكومي أو كان اسمه مسجلا في المحافظة ا   (ث

 الحالة بما لا يقل عن مسس سنوات.
 .كل من يتصف بالمواصفات الآتية، يحرم من حق الترشيح الانتخابي   98مادة 

 .مدمن بالمخدرات (1
 .مفلس أو سبق أن يكون مفلسا بالفساد (2
 .صاحب أو حامل أسهم في صحفية أو وكالة إعلامية (3
 .( 4( أو )2( )1) 96شخص متصف بالمواصفات  المحظورة طبقا للأحكام المنصوص عليها في مادة  (4
 .شخص يحرم من حق الترشيح صفة مؤقتة أو يسحب منه حق الترشيح للانتخاب (5
 .محكوم عليه بالسجن أو مسجون بأمر قضائي  (6
يستثنى عن ذلك التهمة   مطلق سراحه من السجن لفترة لا يتجاوز عشر سنوات حتى يوم الانتخاب، و (7

 بالإهمال أو التهاون أو الخطأ التائه.
شخص سبق أن قحرر عليه بالإقالة من وظيفة حكومية أو قطاع حكومي أو شبه  حكومي بتهمة الفساد  (8

 .الإداري أو ارتكاب عمل الفساد  أو سوء الإدارة الحكومية
لدولة إثر غناءه المفرط أو ل العامة نةيز الخشخص محكوم عليه حكما نهائيا على رد جميع ممتلكاته إلى  (9

 .محكوم عليه بالسجن إثر تهمة تتعلق بقانون مكافحة الفساد



 

10 
 

في الشؤون  (10 مه  مها و  لحكومي، أ لمنصبه ا ئيا بتهمة استغلاله  نها حكما  عليه  محكوم  شخص 
كومية أو القضائية أو متهم بتهمة منصوص عليها في قانون بشأن العاملين في القطاعات أو الأجهزة الح

تهمة تتعلق بسوء التمويل وفقا لمضمون القانون الجنائي، أو تهمة متعلقة بالقرض المشتبه بسوء المعاملة 
ضد المواطنين، أو قانون المخدرات من الإنتاج،و الاستيراد، و التصدير، و الإتجار، و قانون القمار من 

ر أو قانون مكافحة غسل الأموال لكونه متهم إداة اللعبة أو كونه صاحب المحل ، و قانون الاتجار بالبش
  .ل الأمواليبتهمة  غس

 .شخص محكوم عليه حكما نهائيا بتهمة  الغش في الانتخابات العامة  (11
 .موظف مدني ذو راتب و منصب، غير موظف سياسي  (12
 .عضو في المجلس البلدي أو مدير محلي (13
 .هية لمدة لا تتجاوز سنتينعضو في مجلس الشيوخ أو  كان عضوا سابقا له و عضويته منت (14
و موظف  (15 حكومي أ و قطاع شبه  و تابع للحكومة  أ حكومي أ في  قطاع  و عامل  موظف أ

  .بوظيفة أخرى للحكومة
 .قاض في المحكمة الدستورية أو يتولي منصبا في إحدى الهيئات المستقلة (16
 .أن يكون على حيز تنفيد الحكم بالحظر من ممارسة توظيف أي منصب سياسي (17
الفقرة  235أو المادة  144أن قحرر عليه بالإقالة من منصب  وفق ما ينص عليه في المادة سبق  (18

 الثالثة.
 .أربعة سنوات تبدأ من يوم الانتخاباتتكون مدة مجلس النواب   99مادة 

 .الجمع بين الأحزاب التي لها أعضاء في المجلس الحالي لا يجوز، خلال مدة المجلس

 .مجلس النواب تبدأ من يوم الانتخابات لأعضاء مدة عضوية 100مادة 

 ا تتوفر الشروط الآتية:ذمجلس النواب إعضاء لأتنتهى مدة عضوية  101مادة 

 أو حل البرلمان انتهاء المدة العضوية (1
 الموت (2
 استقالة (3
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 .ا الدستورذمن ه 93ادة ا لمالمنصب وفق عن إقالة (4
 .ا الدستورذمن ه 97ادة ا لموفق لم يتصف بالمواصفات (5
 .ا الدستورذهمن  98ادة يتصف بالمحظورات وفقا لم  (6
 .ا الدستورذمن ه 185أو مادة  184لمادة يتصرف بالمحوظرات وفقا  (7
  .استقالة من الحزب المعتمد إليه (8
في الجلسة المشتركة بين ¾ وفق ما أقر عليه بما لا يقل عن  انتهاء مدة عضويته من الحزب المعتمد إليه (9

حزب آخر خلال ثلاثين  أي ينضم إلى لك عندما لاذو  ،من الحزب و أعضاء المنتخبين ذيةاللجنة التنفي
 تبدأ من يوم إصدار القرار. يوما

عضويته من الحزب، بل في حالة انتهاء عضويته بموجب القانون في حل الحزب المعتمد  انتهاء (10
، في تلك من يوم حل حزبه، تبدأ حزب آخر خلال ستين يوما انضمامه إلى أيكن إليه، رغم أنه لا يم

 تبدأ من يوم لاحق بعد حلول ستين يوما ،الحالة تعتبر عضويته منتهية
من من الفقرة الثالثة  235أو  144ادة لمالأسباب وفقا  عن المنصب لما تقتضى عليه إقالة  (11

 ا الدستورذه
التشريعي، في الفصل يوما  120 لا يقل بماالمقررة  أيام الاجتماعمن ¼ على غيابه  يزداد  (12

 النواب.لس رئيس مج من نذدون إلك ذو 
 من المحكوم عليهلك ذيستثنى و ، ذوقف التنفي حيزمحاكمة نهائية بالسجن ولو تكون على   (13

 تائه أو تشويه السمعةالطأ الخهمال و لإبا
ب، على اعندما تنتهى مدة مجلس  102مادة   الملكي بإجراء الانتخابات النيابية ر الأمرلملك أن يصدالنوا

 النواب.لس يوما تبدأ من يوم انتهاء مدة مج سينأربع و مسالجديدة خلال 

لجنة ما أعلنته وفقلتكون اليوم الانتخابي لدى جميع أنحاء البلاد وفق الفقرة الأولى  أن تجرى الانتخابات النيابية
 .الانتخابات في الجريدة الرسمية

 .الجديد كانتخابات عامة س النوابلمجليتم انتخاب  الملك سلطته في حل البرلمانيتمتع  103مادة 

 .ذاتهل الحدث الملكي، و يجوز إبرامه مرة واحدة في بموجب الأمر حل البرلمانيتم   
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، على لجنة الانتخابات أن تعلن موعد الانتخابات وفق الفقرة الأولىالملكي  الأمر ذخلال مسسة أيام من تنفي
 ذتنفي من يوم يبدأ ،ستين يوما تجاوزلا يكما أيوما   مسس و أربعينلا يقل ألك ذالعامة في الجريدة الرسمية ، و 

 ميع أنحاء البلاد.لج اعام ايوم الانتخابات موعد أن يحددو  ،الملكي الأمر

ادة ابات طبقا لملجنة الانخالمقررة وفقما أعلنته الانتخابات ا اضطر الأمر مما أدى إلى عدم إجراء ذإ 104مادة 
خلال  وم الانتخابات مجددا، لكن أن تجريهايمكانها أن تحدد ، على لجنة الانتخابات بإ103مادة أو  102

( أن 2) 97و مادة ( 2) 95مادة  وفق ، و لصلاحية المدة المعدودةيوم انتهاء تلك الأزمة من يبدأ ثلاثين يوما 
    .الحالما تقتضى حسب 103ادة لمأو  102ادة لم اوفق ها حتى يوم الانتخابات المقررةيعد

انتهاء عضويته لتمام المدة، أو حل البرلمان، أن تجرى النواب لسبب ما دون  لسا شغر مقعد مجذإ 105مادة 
 جراءت كالآتية:الا

يحل  بإعادة الانتخابات ل الملكي الأمريشرع الدوائر الانتخابية، أن  منعضو مجلس النواب إن كان   (1)
لك أن ذ، و  يوما 180 مدة مجلس النواب المتبقية أقل منت ا كانذلك إذو يستثنى من محل الشاغر، 

 .مع إجراء التعديل اللازم  102لمادة  اوفقما ينص عليه يطبق 
 اسم، على رئيس مجلس النواب أن يعلن حزاب السياسيةأسماء الأ قائمةعضو مجلس النواب من إن كان  (2)

في الجريدة الرسمية خلال سبعة  ، و يتم الإعلانهيحل محلحتى  في الحزب نفسه الأسماء قائمةليه من ي من
 أعضاء المجلس تلك القائمة، أن يتألف في وجد أسماء تليهت و إن لم، شغر مقعدهي ذاليبدأ من اليوم  أيام

   .المتواجدين من قائمة الأسماء النيابي
 تبدأ من يوم إعادة الانتخاب( 1) وفق إشغال المحل الشاغرفي النائب الجديد  ضويةع بقىت   

ه في سماإعلان  ذمن ( تبدأ من يوم لاحق2وفق )شغال المحل الشاغر في إالنائب الجديد ، أما عضوية النيابي
  .من مجلس النواب الحاليينعضاء الأعضوية  من بما تبقىالنائب الجديد عضوية  و تساوىالجريدة الرسمية، 

قائمة أسماء  من مجلس النوابلإشغال مقعد  الأحزاب السياسيةالحاصلة من صوات الأحساب 
من  94 مادة أن يطبقلك ذو  شغال المحل الشاغرلإ الانتخاب إعادة رىتجالسياسية، عندما  الأحزاب

 .ا الدستورذه
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للمعارضة في مجلس  أن يعين زعيما الملك، على  البلادشؤون في إدارة مجلس الوزراء  ضلوعبعد  106مادة 
من زعيم الأحزاب السياسية التي يحظى حزبه بأكثرية المقاعد البرلمانية أو أي عضو خال من  كانسواء  النواب، 

 مجلس النواب أو نائب له. سيالحقائب الوزارية أو رئ

 ولى، على أن تطبق تلك الأحزاب السياسية بالقرعة.الأفقرة الوفق  الأحزاب السياسيةا تساوى العدد بين ذإ

 .زعيم المعارضة في مجلس النواب الملكي بشأن تعيينلأمر ا ذينف أن على رئيس مجلس النواب

تتوفرت ، أو لفقرة الأولىا لالشروط وفق تتوفرعندما لم ولايته لمعارضة يم ازعانتهاء   اوفق بالمحظورا
 و في تلك الحالة على الملك أن يعين زعيما جديدا ،الدستور ذافي ه( 4( أو )2( )1) 118مادة من حكام لأل

 لإشغال المحل.

 الفصل الثالث

 مجلس الشيوخ

-------------------   

 فينتر المحالخبراء و التزكية النوعية بين  عن طريقترشيحه و يتم  عضوا، 200يتألف مجلس الشيوخ من  107مادة 
 لانتماءهم إلى الفرقة المحتملة. من له حق الترشيح كلتسع  ي رغم أنصفة و مصلحة،  المتنوعة تجربة و لاتافي المج

و اللوائح القبول و  و التسجيل النوعية للأفراد العدد و المواصفاتتقسيم و  التصنيف من جراءاتكل الإ 
الترشيح و عدد أعضاء المتواجدين و تصنيف العدد الاحتياطي و الحصول على  والنوعية  في التزكية والتدابير

حكام لأ اوفقأن يطبق كلها على  ،التي تقتضى الحالإشغال المحل لمن يلي الشاغر في القائمة وغيرها من التدابير 
لك من ذو العدالة و الشفافية، و تحقيق التزكية في صلحة المرعاية إلى  و الاعتمادتشكيل مجلس الشيوخ، بقانون ال

 يع مراحل التزكية والتصنيف .جم مجال الاشتراك فيلهم إتاحة  ، والمرشحين من صنف واحدترشيح  خلال عدم

جراءها تدريجيا، ييدأ من مستوى الدائرة و المحافظة و إأن يكون وفقما تنص عليه الفقرة الثانية،  يذالتنف
  .وطنيستوى الالمللشعب على نائبا مجلس الشيوخ  حتى يصبح بلادال
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 الشاغرسواء كان  سبابقتضى عليه الأ، لما تولىالأفقرة العدد أعضاء مجلس الشيوخ وفق ا لم يكتمل ذإ
أن  لكذ من يليه لإشغال المحل، وكما لا يوجد   ،لدستورلأحكام ا اوفق مدة مجلس الشيوخ تمامأوغيره دون 

ا كان الأعضاء لم يبلغ عددهم النصف من أصل العدد ذإو المتواجدين،  العدد الكلييتألف مجلس الشيوخ من 
 ، يبدأخلال ستين يومارى الترشيح لإشغال محل الشاغر أن يجسنة، الكلي و لاتزال مدة المجلس المتبقية أكثر من 

 عنالجدد ء أعضا عضوية و في تلك الحالة، تعتبرالمتواجدين، يكتمل نصف العدد من الأعضاء ي لا ذاليوم المن 
  الفترة المتبقية من ولاية مجلس الشيوخ الحالي.

 الأمر الملكي، ذخلال مسسة أيام يبدأ من يوم تنفيفي  أن يشرع الأمر الملكي لتشكيل مجلس الشيوخ ، و
يتجاوز ثلاثين يوما يبدأ من يوم تنفيذ الأمر الملكي، أن تحدد الفترة لاجراء التزكية، حتى لا  لجنة الانتخابات على

 تعديلجراء إمع  104مادة  المنصوص عليه من  حكامعلان في الجريدة الرسمية، كما أن يطبق الأالإ و أن يتم
 اللازم.

   -:واصفات الآتيةلمعضو مجلس الشيوخ با أن يتوفر 108مادة 

  -الآتية: واصفاتلميتوفر با (أ)
 .بالولادة الجنسية تايلندي أن يكون  (1)
 .حييوم طلب الترش عاما من 40ألا يقل عمره   (2)
يقل عن عشر سنة أو لا  بما لترشحقابلا لصنف ا متأهل بالعلم و الكفاءة أو يعمل عملا محترفا  (3)

ص عليه والتدابير للشروطوفقا  بالشروط من يتوفر أعضاء مجلس تشكيل في قانون  المنصو
 .الشيوخ

لتدابير واللوائح ا لح وفقلترشطلب الاسمه و يعمل فيه أو له علاقة محلية  مسجل مولود محلي و  (4)
     .تشكيل مجلس الشيوخ في قانونالمنصوص عليه 

 المحظوراتب.  
( 9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1) 98حكام المادة لأ امحظور من طلب الترشح وفقشخص ( 1)
 ا الدستور ذ( من ه18( أو )17( )16( )15( )11( )10)
 حكوميا ( أن يكون موظفا2)
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ب، ويستثنى ( من كان أو يكون3) مسس  يقل عنمنتهية بما لا  عضويتهذلك، إذا كانت  عضوا لمجلس النوا
 .يوم طلب الترشحسنوات، وذلك يعتبر إلى 

 حزاب السياسيةللأ ا( أن يكون عضو 4)
بما  ، إذا كانت ولايته منتهيةلكذ( من كان له منصب أو يتولى منصبا سياسيا في الأحزاب السياسية، ويستنى 5)

 وذلك يعتبر إلى يوم طلب الترشح. ،سنوات مسس يقل عنلا 
وذلك يعتبر  ،مسس سنوات يقل عنبما لا ، إذا كانت ولايته منتهية  ذلك و يستثنى ،وزيرا ( من كان أو يكون6)

 يوم طلب الترشح. إلى
، إذا كانت عضويته منتهية ك( من كان أو يكون عضوا للمجالس البلدية أو اللجنة التنفيذية، و يستثنى ذل7) 

 وذلك يعتبر إلى يوم طلب الترشح. ،مسس سنوات يقل عنبما لا 
ب،  اءعض/الزوجة و الابن لأحد أالأب و الأم والزوجأن تكون علاقته في منزلة (  8) مجلس أو مجلس النوا

أو المرشح لأعضاء مجلس الشيوخ ، اللجنة التنفيذية لهاو أو عضو المجالس البلدية أموظف سياسي ،  أووخ ،يالش
 .الهيئة المستقلةفي و أأو من يتولى منصبا في المحكمة الدستورية  في الفترة نفسها

 .ا الدستورذله الس الشيوخ وفقمن سبقت عضويته في مج( 9)
 .الترشيح تبدأ من يوم إعلان نتائج س سنوات،مدة مجلس الشيوخ مس 109ة ماد

  من قبل لجنة الانتخابات. نتائج الترشيحمجلس الشيوخ تبدأ من يوم إعلان  مدة عضوية
 الجديدالمجلس  أعضاء دورمهامهم لفترة ما، حتى يالقدماء عضاء الأذا انتهت مدة مجلس الشيوخ، أن يتولى إ

 .مهامهم
ترشيح أعضاء الجدد لإشغال مجلس الشيوخ وفقا للفقرة رى نتهت مدة مجلس الشيوخ، أن يجا ذاا 110مادة 

 . 107من مادة  الخامسة
 -:الشروط الآتية تتوفر ذا انتهت مدة عضوية لأعضاء مجلس الشيوخ إ 111مادة 

 .القانونيةالمدة  إتمام  (1)
 .الموت (2)
 .الاستقالة (3)
 108ادة ت وفقا لمأو اتصف بالمحظورا من لم يتوفر الشروط (4)
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 لمدة أكثر من ربع العدد في دور الانعقاد الذي تكون فترتهيزداد غيابه عن الاجتماع   (5)
  .ن من رئيس المجلس ذدون إ ،يوما 120

وقف التنفيذ  حيزمن  لكذ ، و يستثنىعلى حيز وقف التنفيذولو بالسجن،  نهائي محكوم (6)
 .تشويه السمعةتائه أو الطأ الخهمال أو بالإ

 .ا الدستورمن هذ 185أو  184 ادةمحظورا لمأو  113ادة لم ارتكاب فعلا مخالفا  (7)
  .235ثالثة من مادة اللفقرة لأو  144انتهت ولايته لسبب ما وفقا لمادة   (8)

من ولايته، ألا  سنتين لفترة التي لا تجاوزتللس الشيوخ و انتهت عضويته سبقت ولايته في مجمن  112مادة 
بل يجوز له أن يولى عضو المجالس البلدية أو الهئية الإدارية سياسية، إشغال الوظيفة الوزارية أو ال يولى المناصب

 فيها.

 سياسية. الحزاب للأ أو منصاعا العضو متعصبا يكونألا  113مادة 

 بعاالفصل الر 

 أحكام مشتركة للمجلسين

-------------------            

 ، رغم أنه لا يتصفيتايلندالللشعب  بيااعضوا نيالشيوخ مجلس اب و النو  مجلس عضو أن يكون 114مادة 
لك من ذ، و وعدم تضارب المصالحأن يمارس سلطته بالأمانة و الصدق توكيل قضائي، و ذعان أو انصياع لأي بإ

 جمع.تحقيق المصالح الوطنية و السعادة للشعب كلهم أأجل 

أداء اليمين الدستوري  أن يؤدى الشيوخمجلس  النواب و كل عضو مجلسعلى   العمل، يباشر قبل أن  115مادة 
  -:تلفظ نص اليمين كالآتَأمام المجلس لذاته و أن ي

من ذ مهامي بالأمانة و الصدق أنفسوف ...................... أقسم بأنني اليمين(" أنا.........)اسم مؤدى 
  ." الدستور التايلندي بأكمله بموجبظ و التنفيذ فاالحمع  و شعبا دولة الوطن مصلحة وأجل 

بين  من كلا  ، و يتم تعيين الملكنائب الأول أو الثانيو ، مجلس الشيوخ رئيس لنواب وا يكون لمجلس 116مادة 
   .المجلسمن كل قرار المبرم لل االأعضاء المنتخبين وفق
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في نفس الوقت  لهما، ألا يجمع مجلس الشيوخ أو نيابةالنواب و  الرئاسة لكل من مجلستولي أن ي خلال
   .في الأحزاب السياسيةأية وظيفة أو  جنة الإداريةلال ا آخر سواء كان عضومنصب

 المجلس النيابي.حتى انتهاء مدة مجلس النواب أو حل تكون مدة رئاسة و نيابة لمجلس النواب صلاحية  117مادة 

 خلالمن ذلك هاء مدة مجلس الشيوخ، و يستثنى حتى انت نيابة لمجلس الشيوخ صلاحية وو أن تكون مدة رئاسة 
  .رئيس مجلس الشيوخ ونائب له إشغال المحل في تلك الفترة على ،109من مادة  ثالثةالفقرة ال وفقالزمنية الفترة 

ا وفق إتمام مدة ولايتهمأوان قبل  لس الشيوخ و مدة نيابة لهمالمج لس النواب ولمجانتهاء مدة رئاسة  118مادة 
 -:الآتيةوط ر ا توفرت الشإذ 117ادة لم

 نفسه. إليهالمعتمد انتهاء مدة عضوية من المجلس  (1)
 .استقالة (2)
  .الوزراء و الوزراء أو وظيفة سياسية أخرى تولى منصب رئيس   (3)
لمحاكمة الكوم عليه بالسجنمح  (4) يستثنى من  ية أوتكون على حيز وقف التنفيذ، ونهائ، و لو لم تكن ا

بالإهمال و الخطأ التائه أو أو على حيز التنفيذ لكل التهم كانت تلك القضية لم تكن نهائية   ذلك، إذا
 .تشويه السمعة

ب و  أن يتمتع رئيس مجلس 119مادة  وفق اللائحة المجلس مجلس الشيوخ مهامه و سلطته لأداء شؤون النوا
 له صلاحية لإشغال محل الرئيس عند غيابهو  البرلمان رئيس، و نائب رئيس البرلمان له مهام وفق ما كلفه الداخلية

 .أو عجزه عن العمل 

 مجلس الشيوخ و من يشغل المحل متصفا بالحيادة في الإدارة و التنفيذ. النواب و أن يكون رئيس مجلس

البرلمانية، كل المجلسين عن الجلسات ه من  نائب وأالشيوخ  رئيس مجلس و أالنواب  إذا غاب رئيس مجلس
 الجلسة. تلك في فقطو يترأس  ئاسة،إشغال محل الر اك المجلس حتى يتم ذلبينهم واحدا أن يرشح  الأعضاء على

1 2 مجلس  0 جتماع  ب و ا بم ،الشيوخمجلس النوا ء لكل منهما  لأعضا يحضر ا ن  لاأ  عددنصف ال يقل عنا 
على أن  و يجوزستجواب، لاانقاش على نظر الحالة  لك في، و يستثنى ذ للاجتماع وذلك يعتبر نصاباالمتواجدين 

 المبرمة لكل من مجلس النواب و مجلس الشيوخ.للائحة الداخلية عضاء وفق انصاب الأيحدد 
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 من هذا الدستور.أحكام  ص عليهأذا ما تنيتم الإقرار على مشورة بأغلبية الأصوات نسبيا، إلا 

 تلك أن يصوت الرئيس الذي يترأسالأصوات،  في التصويت، إذا تساوت واحدصوت له كل عضو 
 .نهائيفيعتبر أنه صوت  ،الجلسة

غلقة المالجلسة  أن تكشف مضبطة الجلسات و تصويت الأعضاء كلهم للإحاطة بها، و يستثنى ذلك في
 .أو التصويت السري

شكل سري، إلا بعلى أن ينفذ ذلك ، ما نصبم تولية أحد في أو الموافقة على ترشيحالعلى التصويت 
 إذا ما تنص عليه أحكام من هذا الدستور.

تكون دعوة أن  ،الانتخاب النيابي لمجلس النوابتائج خلال مسسة عشر يوما تبدأ من يوم إعلان ن 121مادة 
 .الجلسة البرلمانية أولى في حضورلل جميع المنتخبين

و لكن يجوز للملك يوما،  120ا مدتهلكل دور ، ديةالبرلمانية العاعقاد الجلسات نلا اندور في السنة لها  
 .دوره أن يمدد

 .البرلمانيوما، إذا تمت الموافقة عليه من  120تمام إقبل  السنوية ديةالعا رةدو اليجوز إغلاق 

  ها الثانيانعقاددور  و أما  ،الأول ابداية دور انعقادهأنها أولى، يعتبر ا لفقرة ولى الجلسة البرلمانية وفقلأ
نوي، و لا نهاية التقويم السإلى  يمتدانعقادها الأولى وفقا لفقرة أولى دور ، في حالة مجلس النوابحسبما قرره  يبدأ

 .السنة وذلك يجوز لعدم انعقادها الثاني في تلكالثاني،  هاانعقادفسحة المجال لدور 

  وله سلطة افتتاح الجلسة البرلمانية و إغلاقها. البرلماني الاجتماع لعقد يتمتع الملك دعوة  122مادة 

أو يكلف غيره من  البرلمانية العامة. الجلسة ولىدور انعقاد لأر الملك نفسه في مراسم افتتاح أن يحضو 
 الأسرة المالكة الذي بلغ من عمره أو أحدا غيره لإشغال المراسم الملكي.

وذلك  الاجتماع البرلماني لعقدلبلاد، على الملك أن يدعو اصلحة الأمر، لذلك من أجل م ا اضطرذإ
 .الجلسة الاستئنائيةتعتبر 



 

19 
 

و تمديد دور  عقد الاجتماع ل دعوةمن ا مالمنصوص عليه، 126و المادة 123المادة طبقا لأحكام 
 .الملكي وفقا للأمريكون تطبيقها أن  ،و إغلاقه انعقاده و افتتاحه

لا عددهم ، أن يكون لس النوابمجواب ومجلس الشيوخ معا أو أعضاء الأعضاء من مجلس الن جميع  123مادة 
إلى مطالبتهم  إخطار رئيس البرلمان ارسة حقلهم مممعا، في المجلسين  تواجدالعدد الكلي الم منثلثي اليقل عن 

 لعقد الجلسة الاستثنائية.  دعوةفي  الأمر الملكيصدار لإالملك 

 للأمر الملكي. تنفيذاتوقيعه  رئيس البرلمان برلمان الملك و أن يتمإخطار رئيس ال 

 تميحمتياز ابينهما، كلها المشتركة مجلس النواب و مجلس الشيوخ أو الجلسة في  لسات البرلمانيةالج  124مادة 
رفع لأحد  ، وذلك لا يجوزالتصويت و الآراء اقتراحو  الحقائق تصريحأثناء الاجتماع من ينطق الذي لأي عضو 

 .بأي حال من الأحوالالدعوى إلى ذلك العضو 

تم التي و أثناء الجلسات البرلمانية ينطق الأولى، لا تكون محصونة قانونية لعضو الذي فقرة الوفق الامتياز 
 وأ أو غيرها، رغم أن يبدى تعبيره في مجال جنائي تلفزيونيةالريديوية أو الذاعة الإخارج البرلمان عن طريق  بثها

 .مجلسوزراء أو أعضاء المعنيين للاعتداء الحقوق المدنية ضد الآخرين دون ال

  و أعضاء المجلس الآخرين دون الوزراء أ عتداءلا مما يسبب تعبيره لو كانفي الحالة وفق الفقرة الثانية، 
ى عليه ذاته، على رئيس المجلس نفسه أن ينشر إعلا ت حسبما يطالبه المعتد خلية نا من كل وفقا لللوائح الدا

 . إلى المحكمة الدعاوى القضائية رفعشأنه ل يعارض حقوق الأفراد في لاالمجلس، و وذلك أ

ن  دة، أ عليه هذه الما ت التي تنص  لإمتيازا لى كل من ا محصونة قانونية إ مخرج يتكون  و  باشر الطبع 
لمجلس النواب ومجلس الشيوخ أو اللوائح  يةلسات وذلك وفقا لللوائح الداخلإعلانات ذات الصلة بمضبطة الج

لاجتماع حول ا فيالذي يترأس تكون محصونة لكلٍ ممن أذن له الرئيس أن البرلمانية حسب ما تقتضى الحالة، كما 
 تصريحاته واقتراحاته فضلا عن منفذ و مخرج الإذاعة الريديوية  والتلفزيونية أو غيرها مع إجراء تعديل اللازم.

لاستجواب و ا توصية لحبس أوو ا لانية، لا يجوز االقبض و الاعتقاخلال دور انعقاد الجلسة البرلم 125مادة 
 يمضىبتهمة جنائية، ويستثنى من ذلك إذا  الشيوخمن مجلس النواب و مجلس  سواء كانوا على الأعضاءالتحقيق 

 القبض عليه أثناء ارتكابه الجريمة. تمالعضو، أو  إليهذي يعتمد المجلس المن ذن بإ
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إخطار رئيس ه الجريمة، و أن يكون أثناء ارتكابالشيوخ مجلس  وأالنواب  إذا تم القض على عضو مجلس 
المجلس يجوز لرئيس وذلك من أجل مصلحة الجلسة البرلمانية،  المجلس الذي يعتمد إليه هذا العضو على الفور،

 لحضور الجلسة. الإفراج عنه لذاته أن يصدر أمر

أثناء إجراء نظر التحقيق، وذلك قبل بداية دور  عتقلاو مجلس الشيوخ مأإذا كان عضو مجلس النواب 
لجلسة البرلمانية، على رجال التحقيق أو المحكمة أن يصدرا لجلسة البرلمانية، إذا حان دور انعقاد ا  أمر نعقاد ا

، و رئيس المجلس الذي يعتمد إليه ذلك العضو من طلب حسبما تقتضى الحالة، وذلك إذامباشرة  الإفراج عنه
  . القيمةالقيمة أم بدون مع الضمان أو  لضمانالأمر با فذعلى المحكمة أن تن

المتهم بتهمة جنائية، سواء كان الدعوى في  عضو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يجوز رفع الدعوى على
ه في حضور تنظر فيه، و ذلك ألا تعرقل دور انعقاد الجلسة البرلمانية أو خارجه، و يجوز للمحكمة أن 

  الجلسة البرلمانية.

، أو حله أو لسبب آخر، النواب لستمام مدة مجمجلس النواب، سواء كان لإأثناء عدم وجود أعضاء  126مادة 
 ذلك إذا:، و يستثنى من عقد اجتماع مجلس الشيوخ يجوز وذلك لا

 177أو مادة  21و  20و  19و  17ادة ا لموفقأن ينفذ البرلمان   (1)
 من هذا المنصوص عليه حكامالأ تولية المنصب وفق أن يعقد اجتماع مجلس الشيوخ لإقرار الموافقة على (2)

 .الدستور
، و ذلك أن أن يجرى الاجتماع مجلس الشيوخعلى وفق ما تنص عليه الفقرة الأولى، إذا صدفت الحالة 

وعلى رئيس دعوة لعقد الجلسة الاستثنائية.  يكون إخطار رئيس مجلس الشيوخ الملك لإصدار الأمر الملكي في
 مجلس الشيوخ أن يوقع عليه تنفيذا للأمر الملكي.

وفق لموافقة ذلك عقب ا، و لشيوخ أن يمارس مهام البرلمانمجلس اعلى ( 1)في الحالة وفقما ينص عليه 
  .لس الشيوخالمتواجد من أعضاء مج ثلثي العدد الكلي يقل عنلا  وعددهم 177المادة 
اللوائح أن تكون جلسة مجلس النواب و مجلس الشيوخ و جلسة مشتركة بينهما معلنة حسبما تقرره  127مادة 

زراء أو الأعضاء لكل المجلس أو جمع الأعضاء كل المجلسين مجلس الو لكن إذا كان الداخلية التابعة لكل المجلس، و 



 

21 
 

معا أن  المجلس أو العدد الكلي المتواجد من المجلسين لكل الربع يقل عنلا الأعضاء معا، و ذلك أن يكون عدد
 يطالب الأمر بأن يجرى الاجتماع السري، فذلك أن يجرى بالاجتماع السري. 

المعنية بترشيح الأعضاء للرئاسة و  اللوائح الداخلية له مهام في صياغةالشيوخ مجلس النواب و  لسيمج 128مادة 
ا و سلطتها و هاماتهالتي تتعلق باللجان المختصة سواء كانت ممور الأأو رئيس البرلمان أو نائب له، توظيف مهام ل

ب  ل  القانوني و كيفيةالنصا في ذلك النظر لإشغا ت، بما  لجلسا غة القوانينتشريع  ا ة و دستوريال كلا من صيا
و إعلان  خرى، و الاقتراح و المشورة و المناقشة و الإقرار و مضبطة الجلسات و تسجيل التصويتالأالقوانين 

ذات  صياغة اللوائحوغيرها من  ،البرلماني ناقشة العامة، و رعاية الأمن و النظامو الاستجواب و المنتيجة الإقرار 
ذا لأحكام ه تطبيقا ، و ذلكجراءات الأخرىلإو ا اللجان المختصةو  المجلس عضاءلأ الأخلاقيةلمباد  با الصلة

 الدستور.

عليها  ء على اللوائح التي تنص  لأولىا لوفقبنا لاستثنائية حول تشكيل اللجنة ، والتي تضمنلفقرة ا  ا
لأطفال با ةلتزمالم ا الأحكامتنص عليها بم ه يتضمنبأنمن رئيس مجلس النواب  لملاحظةالذي فيه ا قانونال لصياغة

 من اللجنة الاستثنائية مباشرة أن تتألف لكذأو ذوى الاحتجاجات، و  و الناشئين و النسوة و المسنين و المعوقين
، أما في  الكلي العددمن ثلث ال يقل عنوعددهم لا  الأهلية، أو مندوبين من المنظماتشخاص ذات الصلة الأ

من اللجنة الاستثنائية  أن أن تتألف وذلك ،هقتراحه و اعرضحقوقهم في  الناخبون ارسصياغة القانون الذي يم
 الكلي. من العدد ثلث ال يقل عنعدد الناخبين المعنيين لا 

ب و  مجلس 129مادة  في له الشيوخ مجلس االنوا لأعضاء ترشيح مهام  تشكيلهم اللجنة الدائمة من كل و ا
اللجنة المشتركة أو الأعضاء المنتخبين أو غيرهم في اللجنة الاستثنائية، يتمتع كل المجلسين سلطته لتولي  المجلس، و
 عليه ابلاغ البرلمان حسبما قررمع  دراسة قضية ماأو  التحريات و التحقيقاتأو  لإدارة الأمور 137وفق المادة 
 الوقت.استغراق البرلمان من 

لبرلمان، و إداري لأن تكون على مهام ، و الدراسة وفقا لفقرة أولى التحقيقاتأي إجراء و التحريات و 
، و بعضها البعض حيث ألا تكرر الأمور ا،اتهما ينص عليه من المهامات و الاختصاصات الملزمة باللجنة و إجراء

كل اللجنة، على رئيس البرلمان أن   الدرارسة في قضية مرتبطة منو التحريات و التحقيقات الإجراء و إذا كان 
 للمشاركة و التنسيق تلك الأمور.يكلف كافة اللجان 
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 ، ألا يفوض اللجان أو يكلف أي شخص أو أفراد لإشغال المحل.التحريات و التحقيقات في ناحية 

ق استدعاء  ، لها سلطة قانونية فيللجنة المختصة وفق الفقرة الأولى ي من الأورا أو تصريح شخص أ
وذلك ألا تطبق و الدراسة أمام اللجنة، التحريات و التحقيقات أو الاقتراح كلما يقوم به من الإجراء  لإيضاحاتا

على القضاة أو رجال القانون لممارستهم السلطة القضائية في المحاكمة و الإدارة التنظيمية من كل المحكمة، و ألا 
لهيئة في ا لهيئة، والمستقلة التي  تطبق على من تولى منصبا  في هذا  تباشر مهامها من كل ا ذلك وفقا لأحكام 

  الدستور أو القانون الدستور حسبما يقتضى الحال. 

م صلاحية و الدراسة، و لهالتحريات و التحقيقات للوزراء مسؤولون في الأمور التي تجرى بها اللجنة من 
زارة، أن يقدم الأوراق و أو العاملين في تلك الو في السلطة الوزارية، وذلك أن يكلف هؤلاء الموظفين المتسبين له 

 أو الاقتراحات وفقما تطالبه اللجنة المختصة. الإيضاحات

مجلس  ب و  على  غ كل الشيوخمجلس النوا ل،إبلا لحا حسبما يقتضى ا مضبطة  من ما تقوم به اللجنة 
 إذا يتم القرار من مجلس، إلا االدراسة للإحاطة بهأو تقرير  و التحقيقات و التحريات الجلسات و تقرير الأعمال

 كشفها حسبما يقتضى الحال.الشيوخ على عدم   مجلس النواب و

 .ه المادةذله اوفق ة على من يباشر و ينفذ الأمرمحصون، 124مادة التي تنص عليها  اتالامتياز 

ب و يقارب عددهم، اللجنة الدائمة المتألفة من أعضاء مجلس النوا ن يماثل أ بحصة المقاعد  وذلك أ
   لأعضاء المنتخبين من كل الأحزاب السياسية.

أن يباشر رئيس مجلس النواب  ، على128نواب وفقا لمادة اللائحة الداخلية لمجلس ال خلال عدممن   
 نسبة العدد وفق الفقرة الثامنة   تحديد 

 -أن تتوفر القوانين الدستورية كالآتية: 130مادة 

 لمجلس النواب قانون الانتخابات العامة (1)
 قانون تشكيل مجلس الشيوخ (2)
 لانتخاباتلجنة اقانون  (3)
 قانون الأحزاب السياسية (4)
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 قانون المدقق العام (5)
 قانون مكافحة الفساد (6)
 الميزانية  قانون مدقق (7)
 دستوريةال المحكمة أصولقانون  (8)
 لسياسيينلرجال االجنائية الخاصة ل المحاكمة أصولقانون  (9)
 سان العامة لحقوق الإن قانون اللجنة (10)

 -يتم أن تعرض القوانين الدستورية من : 131مادة 

 .ات الصلةمة الدستورية و الهيئة المستقلة ذمجلس الوزراء بعد استشارة المحكمة العليا و المحك (1)
  المتواجد. العدد الكليمن عشر مجلس النواب بما لا يقل ال (2)

 نمطعلى لك أن يجرى ذو  ،هذا الدستورتشريع القوانين الدستورية غير ما تنص عليه الأحكام من  132مادة 
 .القوانين العادية تشريع

لجلسة المشتركة للنظر فيه، وأن تتم  (1) إحالة تشريع القانون الدستوري إلى البرلمان، و أن يعقد البرلمان ا
بأغلبية لدورة الجلسة الثالثة، و أن تتم الموافقة  عليه ، و يتم الإقرارايوم 180ناقشة والنظر خلال الم

يتم  النظر في الفترة المقررة عليه ، فيعتبر بأنها لم يتم المتواجد، إذ الأصوات نسبيا من أصل العدد الكلي
  .131بالموافقة البرلمانية وفق المادة 

عليه، على إخطار البرلمان إلى المحكمة العليا و المحكمة بالموافقة يوما عقب يوم الإقرار  15خلال   (2)
لهيئة المس و ا ت المذتقلة الدستورية  و المقترحا ء  لآرا ت الصلة لتقديم ا ذا و إ لا تعلقتعلقة به،  بأية  ا 

 به، على البرلمان أن يتمالصلة  اتيئة المستقلة ذة الدستورية و الهالمحكمة العليا والمحكم توجيهات من
 .جراءهإ

ذ (3) لمحكمة الدستورية ا تتمإ و ا لمحكمة العليا  ذ ا لهيئة المستقلة  ت الصلةو ا ء ا جرا ن النظر  إ قوانين البأ
رتم أدستورية التي ال لإقرا فقة ا مهتما وجد قد ت عليه بالموا حكا عليه أ و معارض ةمخالف انص  ذا له ةأ

لى البرلمانأتمت التنفيذ القانوني، و  تجاهعرقل تالدستور، أو   أن يعقد البرلمان ، علىإحالة الموضوع إ
البرلمان  وذلك أن يباشرتلك المقتراحات،  تسلموم من ي يوما يبدأ 30للنظر فيه خلال  الجلسة المشتركة
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و  لإضافة  وفقا حسب  ما أشارت إليهالتعديل  لمستقلة  لهيئة ا و ا لمحكمة الدستورية  لمحكمة العليا وا ا
  كل الاجراءات، على البرلمان أن يتم تنفيذها.   تم المقبولة، و إذاظروف ال

 -النواب، وذلك أن يتم العرض من قبل :مشروع القانون على مجلس أن يسـتأنف  133مادة 
 مجلس الوزارء (1)
 عضوا 20 يقل عنلا أعضاء مجلس النواب، وعددهم (2)
القانون  عريضة لمشروعالأسماءهم  تدوال ، بإمكانناخبا 10,000 يقل عنعددهم لا  الناخبون و (3)

ب الثالث ت  في شأن وفق البا جبا ب الخامس يتايلنداللشعب لالحقوق و الوا  في شأن أو البا
 مشروع القانون.في عريضة الحكام الأ اما تنص عليهوفق  ذلكو  ،الدولة اتواجب
، و يجوز شأن مصرفيبقانون التي تتعلق المسودة  لكونه( 3( أو )2مشروع القانون وفق ) عرضفي حالة 

 من رئيس الوزراء. أن تتم المصادقة عليهعرضه بعد 
 -يعنى كلما يجرى بالأمور اللآتية: شأن مصرفيبقانون مشروع  134مادة 

بشأن  والأحكام اللوائح وضعتقسيط أو التخفيض، التعديل، التغيير و اللغاء ، الإتشكيل، ن الم   لاا كح  (1)
 ضريبة الأموال.

 و تحويلها.ميزانية ألل نفاقالإأو  الضبطو  الدخل والتنسيق  (2)
 .أو ما يلتزم بممتلكات الدولة ما قرضه القروض و و التأمين و تسديد (3)
 الأوراق النقدية (4)

أن تعقد الجسلة ، أم لا المصرفي ، هل لها من ضمن مجال بأصلية مشروع القانون شكال لزوم في حالة
  اللجان الدائمة للنظر فيه.رئيس  كل من  رئيس مجلس النواب والمشتركة بين 

خلال وذلك من  ،الفقرة الثانية اما تنص عليه أن يعقد رئيس مجلس النواب الجلسة المشتركة للنظر وفق
 .مسسة عشرة أيام، تبدأ من يوم حدوث الحالة

في  التصويت عدد ا تساوىلسة المشتركة وفق الفقرة الثانية، أن يتم بأغلبية ألأصوات نسبيا، إذقرار الج
 .، فعلى رئيس مجلس النواب أن يصوت صوتا نهائياذلك

و لا تكون  ،عريضة الناخبينمن  من قبل أعضاء مجلس النواب أومشوع القانون الذي يتم عرضه  135مادة 
ب الإضافة و ،  في الدورة الأولى شأن مصرفيأحكامه ترتبط ب بل في الدورة الثانية بعد أن يجرى مجلس النوا



 

25 
 

به من  يجرياب حول ما يه أعضاء مجلس النو يدل علالتعديل، و سبق رئيس مجلس النواب أن ينظر بنفسه أو 
ادة ا لموفق يأجل النظررئيس مجلس النواب أن ، وذلك على المصرفي أمر مضمونه في ؤدىقد يالإضافة و التعديل 

 .من أحكام الفقرة الثانية و الثالثة و الرابعة 134
المعدل يقتبس بمشروع القانون  أن مشورع القانونعلى  فق الفقرة الأولىالجلسة المشتركة و  في حالة ترجيح

لم يصادق  عليه، إذا للمصادقةوزراء رئيس ال إحالة الموضوع إلى لس النوابرئيس مج، على شأن مصرفيالمقتضى ب
 .شأن مصرفين يجرى التعديل لتفاديه عن وقوعه في عليه رئيس الوزراء، فعلى مجلس النواب أ

 إلىالموضوع  مجلس النواب على مشروع القانون، علي إحالةالإقرار و إذا تم مجلس النواب بالنظر  136مادة 
، أن صرفيم شأن القانون بما يقتضى عليهمشروع  النظر فيه خلال ستين يوما ، و إذا يعنى مجلس الشيوخ، و يتم

بصفة  لنظر فيهلتمديد ا عليه مجلس الشيوخخلال ثلاثين يوما، ويستثنى من ذلك إذا تم إقرار  النظر فيه يكون
يوم تسلمه مجلس بدأ من وذلك ي  ،الفصل التشريعي ضمن الأيام في الذي لايتجاوز على ثلاثين يوماو  ة،خاص

 .الشيوخ

  .139لمادة ا لمحكمة الدستورية وفقا مدة التي تجري بها شمللا ت التي تنص عليه وفق الفقرة الأولى،الفترة 

على إبرام مجلس الشيوخ بالإقرار  الأولى، فيعتبرة وفق الفقرة المحدد تجاوز مجلس الشيوخ على الفترة اذإ
  .عليه

لى الشيوخ، على إخطار رئيس مجلس مجلس  في حالة إحالة مجلس الشيوخ مشروع القانون المصرفي إ
 مصرفي.بأنه لا علاقة بشأن النواب إلى مجلس الشيوخ فيعتبر نهائيا، و إلا أن يعتبر 

 -أن يجرى كالآتية:ع القوانين، شرو لمنظر ال إذا تم مجلس الشيوخ 137مادة 

 81ادة ا لموفق إجراءه وافق مع مجلس النواب، أن يتواصل إذا  (1)
 .يرده إلى مجلس النواب ذلك المشروع و ، أن يتوقف النظر من إذا تعارض مع مجلس النواب  (2)
ب، إذ المعدلالمشروع إذا أتم اجراء التعديل، على إخطار   (3) ب تلك  اإلى مجلس النوا وافق مجلس النوا

، و إلا أن يشكل كل من مجلس النواب ومجلس 81ما تنص عليه مادة  يجرى به وفق المعدلات، أن 
 أن يساوى ، حيثسواء كانوا من أعضاء المجلسين أو الآخرين دون الأعضاءالمعنيين الشيوخ الأفراد 

ب في حالة  اللجنة المشتركة، و على المشتركةتشكيل اللجنة  عددهم نسبيا وفقما يحدده مجلس النوا إ
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على أن ، ة وافق المجلسان بما تجري به اللجنة المشتركإذا ، بعد إتمام النظر فيه إلى المجلسينالتقرير المبرم 
أن  النظر فيه أم لا، وذلك على ذلك سواء بعد إبرام المجلسين ، و إذا تعارض أحد81يجرى وفقا لمادة 

  .قانونيا إجراءه يمتنع
لازمة وفق إجراء التعديلات ال الكلي مع  العدد نصف يقل عنلا لمشتركة النصاب في اللجنة ا أن يكون

 157المادة 
، أن 136ة وفق المادة ددالمح المعدل إلى مجلس النواب خلال الفترة يرد مجلس الشيوخ المشروعإذا لا 

   .81لمادة ا لوفق إجراءه لإقرار من مجلس الشيوخ، وأن يتواصلايعتبر بأنه أتم 
نظرها لإعادة  137وفق المادة ه ي تم الامتناع عنالذ اب صياغة مشروع القانونأن يشرع مجلس النو  138مادة 

 -:يبدأ من  ، وذلكيوما 180تجاوز  أن بعد مجددا، 

 (2) 137وفق المادة  إلى مجلس النواب المتوقف عنه يوم الذي قام مجلس الشيوخ برد مشروع القانون  (1)
 (3) 137 ه وفق المادةو يتم التوقف عنأحد المجلسين،  عليه تعارضيوم الذي   (2)

 تمت اللجنة المشتركةبعدما الأولى، إذا أصر مجلس النواب الإقرار عليه أو التي تكون وفق الفقرة في حالة 
يجرى أن و  البرلماني وذلك يعتبر أنه بالإقرارلمجلس النواب، المتواجد العدد  الكلي  من  الموافقة بأغلبية النصف

 .81وفقا لمادة ذلك 
مع يوما وفق الفقرة الأولى،  180، و تكون فترتها 143من مادة  الفقرة الرابعة ما تنص عليه اء علىبن

 مصرفي.  المتوقف عليه يقتضى بشأن مشروع القانون كانإذا   أيام، الحد الزمني حتى يتبقى من عشر خفض
أو أعضاء مجلس النواب اقتراح ، لا يجوز لمجلس الوزراء 137وفق المادة  القانونعندما توقف مشروع  139مادة 

 قاربة مع القوانين المتوقفة.متماثلة أو متتكون مبادئها أي مشروع القوانين التي 

مبادئه  تالذي يطرح لنظره مازال و مجلس الشيوخ بأن مشروع القانونمجلس النواب أ في حالة ترجيح
ب أو قانون المتوقف عليه، على إحالة رئيسمشروع ال مباد  متقاربة معمتماثلة أو  مجلس  رئيس مجلس النوا

 مشروع القانونيكون بأن  النظرالمحكمة الدستورية  إذا تمتموضوعه إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه، و الشيوخ 
 .نه ساقط ملغى بهذا الشكلبأ ار و ذلك اعتبامشروع القانون المتوقف عليه،  مباد  مع أو متماثلا متقاربا

كيفية نفاق و قانون  انون الإقوفقا لما أجازت به الأحكام المنصوص عليها من  وازنةأن ينفذ إنفاق الم  140مادة 
 ، يستثنى من ذلك إذاصرفيقانون الخزانة أو قانون نظام مأو قانون التحويل أو  الموازنةالإنفاق وقانون أصول 
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 تعويضات وص عليها و في تلك الحالة أن تفرضعلى الفور وفق التدابير  واللوائح المنص تقتض الحاجة بالانفاق
 .نفاق الموازنة للعام اللاحقإ ضافية أوالإوازنة المنفاق في قانون تحويلات أو إ

، ديدة الجوازنة لم طبقا تنفيذهلإجراء وازنة المقانون  لم يشرعو إن  ،بالقانون تنفيذه يتمأن  إنفاق الموازنة 141مادة 
  .خلالها بموجب قانون الموازنة للسنة السابقة فعلى تلك الحالة أن ينفذ

 لبرلمان و المحكمة و الهيئةل سواء كانتكافية لممارسة شؤون الإدارة المستقلة تدور الموازنة   لدولة أنعلى ا
الميزانية، في حالة  أصوللتدابير واللوائح المنصوص عليها من أحكام قانون ا للك وفقالمستقلة و النيابة العامة ، و ذ

و الهيئة المستقلة أو النيابة العامة، كمة الأعمال لدى البرلمان و المح التي تتم النظر بأن الموازنة لا تكتفي على تنفيذ
 .فيذلإجراء التن إلى اللجنة المختصة لطلب الاقتراح تلك الأجهزة باشرأن تلك و ذ

عائدات و  هه و إنجازاتتعرض كلا من مصادر الدخل و تقدير صياغة مشروع الموازنة أن على  إجراء 142 مادة
وفقا لللوائح المنصوص عليه من أحكام  الإنفاق و مطابقته طبقا للإستراتيجية الوطنية و المشاريع التنمية،  وذلك

 قانون الأنظمة المالية للدولة.

مشروع قانون الموازنة السنوية و مشروع قانون الموازنة الإضافية و مشروع قانون تحويل الموازنة، أن يتم  143مادة 
 مجلس النواب النظر كلا منها خلال مائة و مسسة أيام، يبدأ من يوم تسلم مجلس النواب مشروع القانون.

ددة وفقا للفقرة الأولى، فيعتبر على إقرار مجلس إذا لم يتم مجلس النواب النظر حول مشروع القانون في الفترة المح  
 النواب ذلك المشروع، و إحالته إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.

في حالة نظر مجلس الشيوخ، أن يتم الإقرار بالموافقة أو عدم الموافقة عليه خلال عشرين يوما، يبدأ من  
أيا كان، إذا تجاوز تلك المدة، فيعتبر على إقرار ، و ألا يعدل أو يضاف فيه يوم تسلم مجلس الشيوخ ذلك المشروع

 .81مجلس الشيوخ بالموافقة عليه، في تلك الحالة و ما أقر عليه مجلس الشيوخ أن يجريه وفقا لمادة 

مع إجراء التعديل  138إذا لم يقر مجلس الشيوخ بالموافقة عليه، أن يتخذ بموجب ما تنص عليه مادة  
 مجددا.   اشر مجلس النواب النظر فيهأن يب الللازم، بما في ذلك

لما جرى فيه من نظر المحكمة الدستورية وفقا للفقرة الثالثة الفترة في الفقرة الأولى و الثالثة، ألا تحاسب  
 .144من المادة 
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في نظر مشروع قانون الموازنة السنوية و مشروع قانون الموازنة الإضافية و مشروع قانون تحويل   144 مادة
نفاق في البيانات، و لكن يمكن اقتراح التعديل س النواب أية شروحات أو تكلفة الإالموازنة، ألا يقترح أعضاء مجل

 -كالآتية:في مجال خفض أو تقليص الإنفاق دون ما يلتزم به الإنفاق الملتزم  

 تسديد القروض. .1
 القروض.من عائدات  .2
 تحديد الإنفاق بموجب القانون. .3

مجلس النواب و مجلس الشيوخ أو اللجان المختصة، و كل الإجراءات من  مشروع القانون من خلال نظر
أعضاء مجلس النواب ومجلس  ضلوع مما أدى إلى أولئك الأعضاء، رض و الاقتراح أو ما يتعامل بهالع

 وذلك لا يجوز.  ،ةباشر المأو غير  ةالمباشر  الإنفاق شؤون جان المختصة فيأو اللالشيوخ 

العشر من أصل العدد  يقل عنعدد أعضاء مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لا  تواجدفي حالة 
يروا بأن هناك ارتكاب مخالف لما تنص عليه أحكام من الفقرة الثانية، على  ، حيث أنهمالكلي المتواجد

 ةعشر  مة الدستورية النظر فيه خلال مسسة الدستورية للنظر فيه، و أن تتم المحكالموضوع إلى المحكمة إحال
وقوع أمر مخالف  المحكمة الدستورية على و في حالة نظر، ه المحكمة الدستوريةأيام، يبدأ من يوم تسلمت

به، فيعتبر أنه ساقط ملغى، إذا  وفقا للفقرة الثانية، على كل إجراء من العرض و الاقتراح و كل ما يجري 
لك يبدأ من يوم نتهى عضويته، وذو مجلس الشيوخ، على أن تكان المخالف من أعضاء مجلس النواب أ

نفسه أو  مجلس الوزراءلترشيح، و عندما باشر سقاط منه حق ا، مع إعليه المحكمة الدستورية اةقاضالم
عنهم،  الوزارية المناصب إقالة تمت ،  وذلك أنعنه عن الإمتناع تجاهلالكن كونه م ،فق به أو ضلوعهوا

 لكذالترشيح للانتخابات، و يستثنى يبدأ من يوم المقاضاة عليه المحكمة الدستورية، مع إسقاط حقوقهم 
القرار فيها. و أن  تتميكن متواجدا في تلك الجلسة التي أالتي تبين بأنه لم  الكافية ن كان له الإدلةلم

 .لعائداتتسديد التعويض مع امسؤوليةا لن يباشر الأمور المخالفة مي  يحمل

له مهام في تنفيذ المشروع أو تنسيق الميزانية، رغم أنه يعرف ما يخالف به  حكومي أي موظف
، أو إحالة الموضوع إلى تسجيل الدفع عن نفسها تم الثانية من هذه المادة، و إذ وفقا للفقرة الأولى أو

 العقوبة. لمكافحة الفساد، فيعتبر بأنه بر  من حيز تنفيذة الوطني الهيئة
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طلب التعويض وفقا للفقرة الثالثة  والرابعة، أن يتم إجراءه خلال عشرين يوما، يبدأ من يوم 
 إنفاق الميزانية.

لفقرة الرابعة من هذه المادة، على وفقا ل الإبلاغالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  في حالة تحصيل
، و إحالته إلى المحكمة يعندما ترى بأنه أمر واقعو قق الموضوع فورا، تح لوطنية لمكافحة الفساد أنلهئية اا

لالدستورية للنظر  حوا لأ ل من ا بحا لأمور  ن ، فيه وفقا للفقرة الثالثة، مهما  تمضى ا لهيئة الوطنية فإ ا
 .لا تكشف هوية المدعى أيا كان و غيرها من الأفرادلمكافحة الفساد والمحكمة الدستورية أ

إذا أتم البرلمان الإقرار على مشروع القانون، على رئيس الوزراء أن يؤجله خلال مسسة أيام، يبدأ من  145 مادة
، على إحالته إلى الملك 148لا تكون الحالة التي تجري بها وفقا لمادة يوم تسلم ذلك المشروع من البرلمان، لو 

 التأجيل. أ من يوم انتهاء مدةيوما، يبد للنظر فيه خلال عشرين

أي مشروع لم يتم الملك الإقرار عليه و يرده إلى البرلمان، أو تجاوزه تسعين يوما و لم يرده إلى البرلمان،  146 مادة
 ثلثيقل عن لا ي يتم التصويت أن فيه، و ا أصر البرلمان على ما كان، إذالأمر من جديدفعلى البرلمان أن يشاور 

إلى الملك للمصادقة  إحالة المشروع رئيس الوزراء وذلك على في المجلسين،  العدد الكلي المتواجدن م الأعضاء
تنفيذ القانوني ه لليرده خلال ثلاثين يوما، على رئيس الوزراء أن يتم إعلانأن عليه، و عندما لم يوقع الملك عليه و 

  عليه الملك.في الجريدة الرسمية ، فيعتبر أنه مثلما يوقع 

ف فيه أو يعدل عنه من  147 مادة ب، كل ما يضا ب أو حل مجلس النوا في حالة انتهاء مدة مجلس النوا
مشروع الدستور أو أتم البرلمان بالموافقة عليه دون الملك، أو تجاوز تسعين على الإقرار الدستور، أو لا يتم البرلمان 

 يوما و لم يرد الملك، فيعتبر أنه ساقط ملغى.

وفقا للفقرة الأولى، إذا رغم أنه ملغى كل مشروع الدستور سواء كان المعدل أو لم يتم البرلمان الإقرار عليه  
حسبما أن يباشر مجلس الوزراء المعين بعد الانتخابات العامة استدعاء البرلمان، و مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ 

على مجلس النواب و مجلس الشيوخ أن يجرى نظره حسب تقتضى الحالة، و عندما يوافق عليه البرلمان لذلك، 
لجلسة البرلمانية بعد  لحال، و أن يكون استدعاء مجلس الوزراء خلال ستين يوما، يبدأ من أول يوم لانعقاد ا ا

  الانتخابات العامة.
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، أن تجرى الأمور 81مشروع القانون إلى الملك لإتمام التوقيع عليه وفقا لمادة  قبل إحالة رئيس الوزراء 148 مادة
 -الآتية:

ذا كان أعضاء مجلس النواب و مجلس الشيوخ أو كلا المجلسين معا، عددهم لا يقل عن العشر من إ (1)
ك المشروع يرواالعدد الكلي المتواجد،  الذي ينص عليه ما يعارض الدستور، أو لم توافق  بأن ذا

صياغة المشروع طبقا لأحكام الدستور، على إحالة المقترحات إلى رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس 
رئيس المجلس المعروض عليه أي الشيوخ أو رئيس البرلمان حسب مقتضى الحال، و بعد أن تسلم 

إبلاغ رئيس الوزارء للإحاطة مع ة الدستورية للنظر فيه، إحالتها إلى المحكم المقترحات، أن تجرىتلك 
 به فورا.

المنصوص عليه أحكام التي تخالف أو تعارض الدستور أو  إذا رأى رئيس الوزراء بأن ذلك المشروع  (2)
تورية للنظر فيه، صياغته لم تطابق وفقا لأحكام الدستور، على رئيس الوزراء إحالته إلى المحكمة الدس

 س مجلس النواب و رئيس مجلس الشيوخ للإحاطة به فورا.رئيمع إبلاغ 
يوجد ما ينص عليه نص مخالف أو معارض ذلك المشروع  أن على ا أقرت المحكمة الدستوريةإذ
 أمر هامو يتم الاعبتار لما ينص عليه  لدستور أو صياغته لم تطابق وفقا لأحكام الدستور،ل

 .ملغى ساقط أو المخالف للغاية، فيعتبر بأن النص المعارض
أن ذلك المشروع يوجد ما ينص عليه نص مخالف أو معارض  ا أقرت المحكمة الدستورية علىإذ

لكن لا يقتض الحال وفقا للفقرة  ه لم تطابق وفقا لأحكام الدستور،صياغت أن تكون للدستور أو
وفقا لمادة  إجراءه تواصلو على رئيس الوزراء أن يفيعتبر بأن النص المعارض ساقط ملغى.الثالثة، 

81. 

مع إجراء التعديل اللازم قبل إعلان في الجريدة الرسمية، في كل  148ينص عليه وفقا لمادة  اتخاذ ما 149 مادة
من صياغة مشروع اللائحة الداخلية لاجتماع مجلس النواب، و مشروع اللائحة الداخلية لاجتماع مجلس الشيوخ، 

ب و مجلس الشيوخ، و و مشروع اللائحة الداخلية للا جتماع البرلماني، لما أتم إلإقرار عليه من قبل مجلس النوا
 البرلمان حسب مقتضى الحال.



 

31 
 

ب الوزراء في 150 مادة ب و مجلس الشيوخ ممارسة استجوا الأمور التي يحملها الوزارء  لأعضاء مجلس النوا
و على الأقل أن تفرض أ، سواء كان حرفيا أو شفهيا، وذلك وفقا لللائحة الداخلية المعتمدة لكل المجلس، مسؤلية

 .  سبقه الإبلاغدون أن يالللائحة الداخلية الاستجواب الشفهي 

الأمن أو المصلحة  تحقيق بكشفه من أجل مر لايستحقالاستجواب عندما يرى بأن هذا الأألا يرد لوزراء ليمكن 
 الوطنية.

لمتواجد في مجلس النواب، أن أعضاء مجلس النواب، و عددهم لا يقل عن الخمس من العدد الكلي ا 151 مادة
 .جماعياشخصيا أو  ثقة من الوزيرالسحب ة في عامناقشة م جلسة لاقتراحسماء الأ محق تداوله يتمتع

إذا تم االاقتراح وفقا للفقرة الأولى، ألا يحل البرلمان، و يستثنى من ذلك، إذا تم سحب الاقتراح أو لم 
 الأصوات وفقا للفقرة الرابعة.عدد يحصل 

 جلسة إسقاط أجندة لانعقادعلى  مجلس النواب عامة، دون انتهاءها من قرارناقشة م جلسة إذا انتهت
 اليومالإقرار في  لك ألا يتزامنالنواب أن يتم الإقرار عليه بسحب الثقة أم إثباتها، وذلمجلس  ، فيجوزعامةناقشة م

 عامة.ناقشة م جلسة الواحد مع يوم الذي تنتهى

أن يكون عدد الأصوات لإتمام القرار على سحب الثقة بما لا يقل عن النصف النسبي من العدد الكلي 
 المتواجد في مجلس النواب.

الذي كان فيه، لكنه يتولى منصبا آخر بعد يوم تداول أعضاء مجلس  إقالته من المنصب أي وزير تتم
النواب أسماءهم وفقا للفقرة الأولى، أو إقالته من المنصب لا يتجاوز تسعين يوما قبل يوم تداول أعضاء مجلس 

 .فيعتبر نقاشه مازال مستمرخرى، الأوزارية القيبة الحالنواب أسماءهم وفقا للفقرة الأولى، ولكنه يتولي 

أعضاء مجلس النواب، عددهم لا يقل عن العشر من العدد الكلي المتواجد في مجلس النواب، أن  152 مادة
مجلس الوزراء، و ذلك يجوز التساؤلات أو استعراض القضية على عامة في مناقشة  جلسةم لعقد يتداول أسماءه

 أو عدمه. عليه بالإقرار
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وخ، لهم شيأعضاء مجلس الشيوخ، و عددهم لا يقل عن الثلث من العدد الكلي المتواجد في مجلس ال 153 مادة
 لقضاياأو إيضاح ا التصريحات ستيضاح مجلس الوزراءلامطالبا عامة، مناقشة جلسة  حق تداول الأسماء لعقد

 الهامة ذات الصلة بإدارة البلاد دون الإقرار عليه. 

حسب مقتضى  153أو مادة  152و مادة  151عامة وفقا لمادة عقد جلسة مناقشة  أن يقترح 154مادة 
 الحال، و ذلك أن يعقدها مرة في السنة.

 والتي تم القرار بإسقاط 151عامة وفقا لمادة مناقشة  جلسة عدم اتخاذ ما تنص عليه الفقرة الأولى في
 .ذات الصلة بالمناقشة العامة  أجندة

 البرلمان و مجلس لأمن و الاقتصاد في البلاد، و أن تجدر المشاورة بينالقضايا المتعلقة با في حالة وقوع 155 مادة
عقد جلسة مناقشة عامة  في نواب إحالة مطالبته إلى رئيس البرلمانلس الفي مجزعيم المعارضة الوزراء، وبامكان 

ة أيام، يبدأ من خلال مسس عشر عامة مناقشة  جلسةعقد الة على رئيس البرلمان أن ت، في تلك الحيابرلمانا اجتماع
 ، و ألا يقر البرلمان على تلك القضية التي تم تناقشها.يوم تسلم المشورة

 لس الوزراء أن يحضر في الاجتماع.على مجأن يعقد الاجتماع وفق الفقرة الأولى سريا، و 

 الفصل الخامس

  للبرلمانشتركة م ةجلس

----------------------    

  -في الحالات الآتية: البرلمان الجلسات المشتركة بين المجلسين أن يعقد 156 مادة

 .17وفقا لمادة  لقائم بالأعمال الملكية أمام البرلمانموافقة على تعيين ا (1
 .19أداء اليمين لقائم بالأعمال الملكية أمام البرلمان وفقا لمادة  (2
 .20مادة    وفقا لبـ 2467تعديل الحكم القانوني بشأن وراثة العرش عام  اعتراف (3
 .21وفقا لمادة  وافقة على تولية العرشاعتراف أو م  (4
 . 121وفقا لمادة  لموافقة على اختتام دور انعقاد الجلساتا (5
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 .122وفقا لمادة  افتتاح الجلسة البرلمانية  (6
 .132وفقا لمادة  النظر في القوانين الدستورية (7
 .146وفقا لمادة  المشورة بشأن مشاريع القوانين الدستورية أومشاريع القوانين الجديدة (8
 . 147ادة النظر و الموافقة وفقا لم  (9

 .165و مادة  155انعقاد جلسة مناقشة عامة وفقا لمادة    (10
 ت البرلمانية.اللجلس الداخلية وضع اللوائح  (11
 . 162وفقا لمادة  لوزراء الذي سيتولى إدارة شؤون البلادلس المج العامة سياسةال بيان  (12
 .177وفقا لمادة  وافقة على إعلان الحربالم  (13
 الاستطلاع على التوضيحات و الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات. (14
 تعديل الدستور وفقا للتدابير و اللوائح المنصوص عليها في الدستور. (15
 الدستور.أمور أخرى وفقا لما نص عليه  (16

أن تتخذ الجلسة المشتركة اللاائحة الداخلية وفقما تنص عليه الجلسة البرلمانية، من أثناء عدم أية  157 مادة
جراء  ب مع إ جلسة مجلس النوا خلية وفقما تنص عليه  تخاذ اللائحة الدا لجلسة البرلمانية، على ا لائحة بشأن ا

 التعديل اللازم.

لجلسة المشتركة البرلمانية،  ن تتخفي ا صأ لجلسة المشتركة المنصو حكام ا راء جـــــمع إ اعليه ذ أ
المتألفة من الأعضاء التعديل اللازم، ويستثنى ذلك من تشكيل اللجان الدائمة، حيث أن حصة اللجان 

في كل  الحاليين ينأصل عدد الأعضاء المتواجدالعدد النسبي من لكل المجلس أن يتقارب أو يساوى مع 
 .المجلسين

 


